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وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد  بعد الاطلاع على الدستور،  إن رئيس الحكومة، .الطريقيتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على 2017  ماي26مؤرخ في  2017لسنة  647أمر حكومي عدد 
 لسنة53 عدد النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون وعلى جميع1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81

 لسنة71وعلى مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد ،2016لسنة  المتعلق بقانون المالية2015 ديسمبر 25 المؤرخ في 2015
 ديسمبر12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   المنقحة والمتممة لها، وعلى جميع النصوص1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999
69تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما لمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات  ا1983 89 والمرسوم عدد 2007 ديسمبر 27 المؤرخ في 2007لسنة  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011لسنة   جويلية20 المؤرخ في 1985 لسنة 74وعلى القانون عدد 
1987 لسنة 34عدد  بالقانون دائرة الزجر المالي كما تم تنقيحه العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث والمنشآتوالمؤسسات العمومية الإدارية والجماعات العمومية المحلية  المتعلق بضبط أخطاء التصرف التي ترتكب إزاء الدولة 1985 1988 لسنة 54 وبالقانون عدد 1987 جويلية 6المؤرخ في  ،1988 جوان 2المؤرخ في   أوت5 المؤرخ في 1985 لسنة 78وعلى القانون عدد 
بالنصوص اللاحقة  تنقيحه وإتمامه تمبصفة مباشرة وكليا كما متلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها التي توالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات  المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين 1985  ديسمبر27 المؤرخ في 2007 لسنة 69وخاصة القانون عدد 
 ماي8 المؤرخ في 1980 لسنة 526وعلى الأمر عدد بحفز المبادرة الاقتصادية، المتعلق 2007
2000 لسنة 1182الدواوين الوزارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد النظام المنطبق على المكلفين بمأمورية لدى المتعلق ب1980 ،2000 ماي 22المؤرخ في 

 فيفري11 المؤرخ في 1988 لسنة 189وعلى الأمر عدد 
دارية كما تم تنقيحه وإتمامه والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإ المتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية 1988 1992 ديسمبر 16 المؤرخ في 1992 لسنة 2170بالأمر عدد  ،2005 جانفي 10 المؤرخ في 2005 لسنة 11والأمر عدد   جوان11 المؤرخ في 1990 لسنة 999وعلى الأمر عدد 
 ماي31 المؤرخ في 1991 لسنة 842وعلى الأمر عدد   العقارية، المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون1990
2000 لسنة 710وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كما تم تنقيحه  المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة 1991 ،2000 أفريل 5المؤرخ في   أفريل19  المؤرخ في1993 لسنة 906وعلى الأمر عدد 
 ماي31 المؤرخ في 1999 لسنة 1235وعلى الأمر عدد  المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،1993
132تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد  المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كما1999 ،2014 جانفي 16 المؤرخ في 2014لسنة   جانفي24 المؤرخ في 2000 لسنة 152وعلى الأمر عدد 
 جانفي24 المؤرخ في 2000 لسنة 154وعلى الأمر عدد   الجولان وسياقتها، المتعلق بضبط قائمة الوثائق اللازمة لاستعمال عربة في 2000
 أفريل24 المؤرخ في 2006 لسنة 1245وعلى الأمر عدد   قات،المخالفات العادية لمجلة الطر المتعلق بضبط طريقة استخلاص الخطايا المترتبة عن 2000
 نوفمبر19 المؤرخ في 2012 لسنة 2878وعلى الأمر عدد   المركزية والإعفاء منها، المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة 2006
 المؤرخ في2015 لسنة 2217عدد الحكومي الأمر على و المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،2012

27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد   المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء2015ديسمبر 11 2رخ في  المؤ2016 لسنة 1302 عدد  الحكوميوعلى الأمر المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  ،2016 أكتوبر 18قرار المؤرخ في يحه بال كما تم تنقبتسجيل العربات المتعلق2000 جانفي 25وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في   الدولة والشؤون العقارية، المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك2016ديسمبر 
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الوزير المكلف بأملاك الدولة العقارية تقع تسميته بمقرر من الشهري وكيفية انتشارها مراقب عام لأملاك الدولة والشؤون ويتولى تنسيق ومتابعة أعمال الفرق المذكورة وضبط برنامجها   .ومجال تدخلها الجغرافياستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق وتركيبتها ية ضبط عدد الفرق المشتركة لمراقبة العقارية ووزير الداخلويتم بقرار مشترك من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون   .تابعين لوزارة الداخليةتابعين للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وعونين الإدارية عند الجولان على الطريق، وتتكون هذه الفرق من عونين رق مشتركة لمراقبة استعمال السيارات العقارية الإشراف على ف ـ تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون 3الفصل   .أعلاه المشار إليه 1990 جوان 11 المؤرخ في 1990 لسنة 999عدد الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية طبقا لأحكام الأمر ة المذكورة، يخضع استعمال السيارات الإدارية لمراقبة المجلمعاينة المخالفات التي يرتكبها سائقو السيارات الإدارية لأحكام  يتولون من مجلة الطرقات الذين 100المنصوص عليهم بالفصل  ـ علاوة على الرقابة التي يمارسها الأعوان 2الفصل   .ترقيما إداريا والتي تبقى خاضعة للأحكام الخاصة بهالتابعة للجيش الوطني أو التي لا تحمل الداخلي والسيارات اللرقابة ولا تنسحب أحكامه على السيارات التابعة لقوات الأمن الأخرى التي تنص القوانين والتراتيب الخاصة بها على خضوعها تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات العمومية التي لا المؤسسات بالسيارات التابعة للدولة والجماعات المحلية واستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق ويتعلق الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي أحكام مراقبة   :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه   .وبعد مداولة مجلس الوزراء  وعلى رأي المحكمة الإدارية،  ولة والشؤون العقارية،وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الد  وعلى رأي وزير الداخلية،   .يذوزارة الداخلية قبل دخوله حيز التنفبأملاك الدولة والشؤون العقارية، ويحال نظير منه للإعلام إلى وتتم المصادقة على البرنامج الشهري من قبل الوزير المكلف   والشؤون العقارية،قارية باقتراح من رئيس الرقابة العامة لأملاك الدولة عوالشؤون ال

دارية والمؤسسات والمنشآت العمومية تضبط ذات الصبغة الإالتابعة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية المشار إليه أعلاه، فإن الوثائق اللازمة لاستعمال السيارات الإدارية  2000 جانفي 24 المؤرخ في 2000 لسنة 152من الأمر عدد  ـ علاوة على الوثائق المنصوص عليها بالفصل الأول 5الفصل   .لعقاريةالمكلفة بأملاك الدولة والشؤون اوتسخر لتنفيذ عمليات المراقبة المشتركة سيارات تابعة للوزارة وتحدد هذه الأذون مدة العملية والفرق المعنية ترابيا بتنفيذها، من رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، لمكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح صادرة عن الوزير االسيارات الإدارية عند الجولان على الطريق طبقا لأذون بمأمورية  ـ تجرى عمليات المراقبة المشتركة لاستعمال 4الفصل   سنوات،بتنسيق ومتابعة أعمال الفرق المشتركة مهامه لمدة أقصاها ثلاث ويباشر المراقب العام لأملاك الدولة والشؤون العقارية المكلف    :كالآتي 
  .التراتيب الجاري بها العمل التعمير حسب مورية لاستعمال عربة مصلحة مستوفىـ إذن بمأ  .العمل بها يراـ دفتر وسيلة نقل مستوفى التعمير حسب التراتيب الج  : ـ بالنسبة لسيارات المصلحة 1
ملة بصفة ثانوية  ـ بالنسبة لسيارات المصلحة المستع2   .شخصية سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العملـ بطاقة استعمال سيارة المصلحة بصفة ثانوية لأغراض   :لأغراض شخصية 
  :استعمال السيارة الإدارية وتتمثل حالات عدم التطابق في ما يلي استظهار السائق بإذن بمأمورية غير مطابق لوضعية : ـ ثانيا   المكلفين بالمراقبة،بوثائق غير سارية المفعول، عند كل طلب من طرف الأعوان أو استظهاره الحكومي  عليها بالفصل الخامس من هذا الأمرعدم استظهار السائق بالوثائق اللازمة المنصوص : ـ أولا   : من مجلة الطرقات الحالات الآتي ذكرها 83 لالفص ـ تعد مخالفات عادية من الصنف الثالث على معنى 6الفصل   .سارية المفعول ومطابقة للتراتيب الجاري بها العملظيفية بالنسبة للسائق، للمنتفع بالإسناد أو بطاقة سياقة سيارة وـ بطاقة استعمال سيارة وظيفية لأغراض شخصية بالنسبة   : ـ بالنسبة للسيارات الوظيفية 3
لإذن هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها با) 1   .بمأمورية
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  .بالإذن بمأموريةرقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه ) 2
  .بمأموريةالتواجد في مكان غير مشمول بالمسار المحدد بالإذن ) 3
  .بمأموريةاستعمال السيارة خارج الإطار الزمني المضبوط بالإذن ) 4
  .نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية) 5
 جانفي 24 المؤرخ في 2000 لسنة 154لأحكام الأمر عدد  وفقا المستوجبة حسب مجلة الطرقات وتستخلص هذه الخطاياتطبيق الخطايا المالية الحكومي بالفصل السادس من هذا الأمر ضد المخالفين، يترتب على معاينة المخالفات المنصوص عليها  ـ علاوة على العقوبات الإدارية التي يمكن اتخاذها 7الفصل   .قل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأموريةن) 6

  .الداخلية ورئيس دائرة المحاسباتالدولة والشؤون العقارية الذي يحيله إلى رئيس الحكومة ووزير لى وزير أملاك البيانات والإحصائيات السنوية لعمليات المراقبة إالعقارية رفع تقرير سنوي حول مراقبة السيارات الإدارية يتضمن  ـ تتولى هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون 10الفصل   .المقررة بخصوص المخالفينويجب أن تتضمن إجابات الإدارات المعنية مؤيدات للإجراءات ن إجراءات،  بما تم اتخاذه م الحكومي من هذا الأمر8بالفصل الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية المشار إليها اجل لا يتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ توصلها بتقارير هيئة الطريق إعلام الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية في لسيارات الإدارية عند الجولان على الخاضعة لرقابة استعمال االمنشآت العمومية وكل الهياكل العمومية الأخرى ووالمؤسسات  ـ يتعين على الوزارات والجماعات المحلية 9الفصل   .المعنية ضد المخالفين من السواق أو غيرهمعلى متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارات والمؤسسات ة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتحرص هيئة الرقابة العام  .والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنيةالمعاينات والتقارير والمحجوزات ومحاضر المخالفات إلى الوزارات وتتلوى الهيئة المذكورة توجيه تقارير المراقبة ونسخ من . الطريق لمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على تركةالمش المسندة بصفة غير شرعية ومحاضر المخالفات الصادرة عن الفرق التراخيص  منالعقارية بتلقي المعاينات والتقارير والمحجوزات ـ تكلف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون 8الفصل   . المشار إليه أعلاه2000

مدة أقصاها سنة من لإجراء دوريات المراقبة على الطريق وذلك لالحكومي، تستمر وزارة الداخلية في تأمين السيارات الضرورية  من هذا الأمر 4 ـ بصفة إنتقالية وخلافا لأحكام الفصل 11الفصل   . السياقهذاالعقارية في الإدارية ولتوصيات هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون تعمال السيارات الهياكل العمومية الخاضعة للمراقبة لتراتيب اسالإدارية عند الجولان على الطريق تقييما لمدى استجابة مختلف يتضمن التقرير السنوي حول مراقبة استعمال السيارات و   .2017 ماي 26تونس في   .التونسية بالرائد الرسمي للجمهورية ينشربتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي  كل فيما يخصه، ، مكلفون ـ الوزراء وكتاب الدولة12الفصل   .تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي
      يوسف الشاهد  رئيس الحكومة 

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد الاطلاع على الدستور،  إن وزير الشؤون الدينية،  .2017متصرف في الوثائق والأرشيف بعنوان سنة يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة  2017  ماي29ر الشؤون الدينية مؤرخ في قرار من وزي   
 مارس 29 المؤرخ في 1999 لسنة 675وعلى الأمر عدد   وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، الأساسي العام لأعوان الدولة  المتعلق بضبط النظام 1983
   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،2017مارس  17 المؤرخ في 2017 لسنة 43لأمر الرئاسي عدد وعلى ا   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد   إلى وزير الشؤون الدينية، المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 299وعلى الأمر الحكومي عدد   النصوص التي تممته أو نقحته،الوثائق والأرشيف، وعلى جميع  المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في 1999
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